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 149القرار  عدد  

 22/2/2006:المؤرخ في 
 1609/4/2/2003: الملف الإداري عدد 

 
  مجال تطبيقها– إدارة –غرامة تهديدية 

لا يحكم بالغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة إلا إذا كان الحكم الذي            
 عن تنفيذه قضى عليها بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمـل             امتنعت

 من قانون المسطرة المدنية أما إذا امتنعت عن         448تنفيذا لأحكام الفصل    
تنفيذ حكم قضى عليها بأداء مبلغ مالي فتطبق حينئـذ القواعـد العامـة              
المتعلقة بالتنفيذ الجبري المنصوص عليها في الباب الثالـث مـن القسـم             

لتاسع من قانون المسطرة المدنيـة إن كـان هنـاك مجـال للتطبيـق في                ا
 .مواجهتها

 باسم جلالة الملك
  المداولة طبقا للقانونبعد و

 :في الشكل 
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيد محمد بلقاضي بواسطة الأستاذ           

 ـ       07/07/2003شكير مريمي بتاريخ     اس  ضد الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية بف
 جاء داخل الأجل القـانوني  8/03 في الملف  02/04/2003 بتاريخ   57/03تحت رقم   

 .ووفق الشكليات المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا
  :في الموضوع 

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أنه     بتـاريخ                
فيـه أنـه     تقدم السيد محمد بلقاضي بواسطة دفاعه بمقال عرض          07/02/2003

 في الملفين   14/06/2001 بتاريخ   788استصدر قرارا من الس الأعلى تحت رقم        
 1.875.375 يقضي على الدولة المغربية بأن تؤدي له مبلغ          349/99 و 586الإداريين  

 درهم تعويضا له    5.561.046,00درهم وعلى الجماعة القروية سيدي احرازم مبلغ        
ت الجماعة إعادة النظر في القرار فحكـم        عن الفسخ والطرد التعسفي وقد طالب     

 في الملـف رقـم      18/07/2002 بتـاريخ    783برفض طلبها بقـرار تحـت رقـم         
 وبذلك أصبح القرار أعلاه نهائيا غير أن الجماعة امتنعت عن تنفيذ            1726/2002

 للإطلاع والحكـم عليهـا      101/2001الحكم لذلك يلتمس ضم ملف التنفيذ رقم        
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 درهم عن كل يوم تـأخير عـن التنفيـذ           10.000,00درها  بأداء غرامة تهديدية ق   
 مع الأمـر بتنفيـذ القـرار علـى        01/10/2001ابتداء من الأجل الممنوح لها وهو       

مسودته وقبل التسجيل، وبعد جواب المدعى عليها وتمـام الإجـراءات قضـت             
المحكمة برفض الطلب وهو الأمر المستأنف من طرف المدعي بمقال توصـلت            

 . ولم تجب11/11/2003يها بنسخة منه بتاريخ المستأنف عل
 

 : في أسباب الاستئناف 
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس باعتماده          

 من قانون المسـطرة المدنيـة في        418على حيثية غير قانونية باعتبار أن الفصل        
 القاضية بأداء مبالغ    تعريفه للقيام بعمل أو الامتناع عنه لم ينص على الالتزامات         

مالية فمن التزم بأداء مبلغ معين يعتبر التزامه من الالتزامات المنصوص عليها في             
الفصل أعلاه المتعلقة بالقيام بعمل لذلك فتفسير المحكمة لهذا الفصل حسـبما       
جاء في الأمر وإخراج طلب العارض من مشتملاته تفسير خاطئ باعتبار أن كلمـة              

 عامة، فضلا على أن الغرامة التهديدية منحهـا المشـرع           عمل في الفصل جاءت   
للدائن لتمكينه من التنفيذ العيني ولكونها تنبه المحكـوم عليـه إلى الجـزاءات              

خاصة وأن  . المالية التي سوف يتعرض إليها في حالة استمراره الامتناع من التنفيذ          
 ـ          م المسـتأنف   العارض تضرر كثيرا من عناد المستأنف عليها ملتمسا إلغاء الحك

 .والحكم وفق مقاله الافتتاحي
 من قـانون    448حيث يحكم بالغرامة التهديدية المنصوص عليها في الفصل         

المسطرة المدنية المحتج به في حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بأداء التزام بعمـل أو                
خالف التزاما بالامتناع عن عمل والحال أن الحكم المدعى الامتناع عن تنفيـذه             

قبل المستأنف عليها قضى بمبالغ مالية التي تطبق بشأنها قواعـد التنفيـذ             من  
الجبري المنصوص عليها في الباب الثالث من القسم التاسع من قانون المسـطرة             
المدنية إن كان هناك مجال لتطبيقها في مواجهتها الشـيء الـذي يـتعين معـه                

 .التصريح بتأييد الأمر المستأنف
 

 لهذه الأسباب
لس الأعلى بتأييد الأمر المستأنفقضى ا . 

وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المـذكور أعـلاه             
بقاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبـة           
من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى الـتراب والمستشـارين            



 

 ائي جميع  الحقوق  محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القض©    ‐ 66  العدد  ‐  2007مارس   الإصدار الرقمي  ‐مجلة  قضاء  الس  الأعلى  

 

196 ص

سن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، عبد الكريم الهاشـيمي           الح: السادة  
وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة          

 .خديجة الرومنجو
 

  الضبط ة    كاتب                      المستشار المقرر         رئيس الغرفة


